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  :الملخص

هذا الأصل   جاءت هذه الدراسة لتكشف عن أحد الاعتراضات الواردة على القياس، وأثره على الاستدلال به، ومدى ارتباط الفروع بأصولها عن طريق تطبيق 
التعليقة الكبيرة لأبي يعلى   على الفروع من خلال كتاب التعليقة الكبيرة لأبي يعلى، وعنونت له ب"الاعتراض بعدم التأثير وأثره في الاستدلال بالقياس في كتاب
ستها من حيث بيان القياس  دراسة تطبيقية في بابي العبادات والمعاملات"، تتبعت فيه الأقيسة الواردة في الكتاب والتي اعترض عليها أبو يعلى بعدم التأثير، ودرا

التأثير هو دعوى المعترض أن الوصف لا مناسبة له، ويُعدّ هذا الذي استدل به المخالف، واعتراض أبي يعلى عليه، ونوعه، وتوصلت إلى أن الاعتراض بعد م 
لمنع، وأظهرت هذه  الاعتراض من الاعتراضات الصحيحة الواردة على الاستدلال بالقياس، وأنه ليس اعتراضاً مستقلاً؛ بل يرجع بحسب نوعه إما للمعارضة، أو ا

 .في بيان قوة الاستدلال أو ضعفهالدراسة عناية أبي يعلى بهذا الاعتراض؛ لما له من أهمية 
 

 .الاعتراض، عدم التأثير، أصول الفقه، التعليقة، أبو يعلى  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
This study came to reveal one of the objections raised against analogical reasoning (qiyas), its impact on the use of such 
reasoning, and the extent to which branches are related to their roots by applying this principle to the branches through the 
book "Al-Ta'liqah Al-Kabirah" by Abu Ya'la. It was titled "The Objection of Non-Influence and Its Impact on the Use of 
Analogical Reasoning in the Book of Al-Ta'liqah Al-Kabirah by Abu Ya'la: An Applied Study in the Chapters of Worship 
and Transactions." The study followed the analogies mentioned in the book that Abu Ya'la objected to on the basis of non-
influence, studying them in terms of explaining the analogy used by the opponent, Abu Ya'la's objection to it, its type, and 
concluded that the objection of non-influence is the claimant's assertion that the description is not appropriate. This objection 
is considered one of the correct objections raised against the use of analogical rea-soning, and that it is not an independent 
objection; rather, it is classified according to its type as either opposition or prevention. This study demonstrated Abu Ya'la's 
care for this objection due to its importance in indicating the strength or weakness of the argumenta-tion. 
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المقدمة
الحمد لله الذي أعطى كل شــيء خلقه ثم هدى، وأصلي وأســلم على المبعوث بالهدى 

نبينــا محمــد، وعلــى آلــه، وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن... وبعــد:

آراء  لاختــاف  مدعــاة  الأصوليــة  المناهــج  وتبايــن  الفقهيــة  المذاهــب  تعــدد  فــإن 
المجتهديــن في كثــر مــن القضــايا والمســائل والأحــكام؛ فقامــت المناظــرات بينهــم؛ 
إظهــاراً لصــواب الــرأي، وقــوة الحجــة، مــن خــال دفــع شــبه الخصــم، وبيــان ضعــف 
دليلــه، وعــوار حجتــه، فكشــفت لنــا هــذه المناظــرات العقليــة الأصوليــة الجدليــة.

وقــد تعــددت طــرق الاعــراض ورد الاســتدلالات بــن المتناظريــن، وظهــر أثــر ذلــك 
واضحــاً في عباراتهــم ومؤلفاتهــم، خاصــة تلــك الــي تعُــى بنقــل الخــاف بــن المذاهــب 
ومــن  عنهــا،  والجــواب  الاســتدلال،  وجــوه  ومناقشــة  لهــا،  والاســتدلال  الفقهيــة، 
هــذه المؤلفــات الــي أظهــرت لنــا هــذا الجانــب كتــاب »التعليقــة الكبــرة في مســائل 

الخــاف« للقاضــي أبي يعلــى بــن الفــراء )452هـــ( -رحمــه الله-.

عليهــا  والاعتراضــات  متعــددة،  الاســتدلالات  علــى  الــواردة  الأســئلة  ولمــا كانــت 
متنوعــة، وقــع اختيــاري لأحــد الاعتراضــات الــي تــرد علــى الاســتدلال بالقيــاس؛ وهــو 

»الاعــراض بعــدم التأثــر«.

أهمية البحث:
أهميــة الاعــراض بعــدم التأثــر، وأثــره علــى الاســتدلال بالقيــاس، وفي ذلــك يقــول .1	

الســمعاني )489هـ(: »وقد عَدّ المشــايخ المتقدمون هذا الســؤال في نهاية القوة، 
وأبطلــوا بــه العلــة«)1(.

المكانــة العلميــة للقاضــي أبي يعلــى )254هـــ( -رحمــه الله-، ولكتابــه التعليقــة 	.2
الكبــرة. 

أهداف البحث:
بيان حقيقة الاعتراض بعدم التأثير، وحكمه، وشروطه..1	

دراسة أنواع الاعتراض بعدم التأثير عند الأصوليين، وطريقتهم في الجواب عنه.	.2
ذكــر أبــرز التطبيقــات الفقهيــة للاعــراض بعــدم التأثــر عنــد القاضــي أبي يعلــى 	.3

)254هـــ( مــن خــال كتابــه التعليقــة.

مشكلة البحث:
مــا حقيقــة الاعــراض بعــدم التأثــر؟ وهــل يعُتــر مــن الاعتراضــات الصحيحــة الــي .1	

تــرد علــى الاســتدلال بالقيــاس؟ ومــا شــروطه عنــد المعتبريــن لــه؟
مــا أنــواع الاعــراض بعــدم التأثــر عنــد الأصوليــن؟ ومــا طريقتهــم في الــرد علــى 	.2

هــذا الاعــراض والجــواب عنــه؟
ماهــي أبــرز التطبيقــات الفقهيــة للاعــراض بعــدم التأثــر عنــد القاضــي أبي يعلــى 	.3

)254هـــ( مــن خــال كتابــه التعليقــة؟

الدراسات السابقة:
الدراســات حــول الاعتراضــات الــواردة علــى القيــاس والقــوادح كثــرة، وأمــا دراســة 

الاعــراض بعــدم التأثــر ببحــث مســتقل فــإني لم أقــف إلا علــى دراســتين:

)1(  قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني )2/ 203(.

الأولى بعنــوان »عــدم التأثــر عنــد الأصوليــن« للدكتــور محمــود شــاكر مجيــد، وهــو 
بحــث منشــور بمجلــة كليــة الإمــام الأعظــم، وكمــا يظهــر مــن العنــوان فهــي دراســة 

نظريــة تأصيليــة لهــذا الاعــراض.

والثانيــة »عــدم التأثــر وعــدم العكــس دراســة أصوليــة تطبيقيــة علــى كتــاب التجريــد 
للقــدوري«، وهــي رســالة ماجســتير مــن جامعــة أم القــرى للباحــث فيصــل بــن نافــع 
الحازمــي، وكمــا يظهــر فــإن الرســالة اعتنــت بالتطبيــق علــى كتــاب التجريــد للقــدوري.

الإضافة العلمية في الدراسة الحالية:
يعلــى في كتابــه  أبي  القاضــي  عنــد  الــواردة  التطبيقــات  ببيــان  تعُــى  الدراســة  هــذه 

الجانــب. بهــذا  متعلقــة  دراســة  علــى  أقــف  ولم  الاعــراض،  هــذا  علــى  التعليقــة 

تبويب البحث: 
انتظم البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمة.

التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ترجمة موجزة لأبي يعلى وكتابه التعليقة الكبيرة؛ وفيه فرعان:

الفرع الأول: ترجمة موجزة لأبي يعلى.

الفرع الثاني: التعريف بكتاب التعليقة الكبيرة.

المطلب الثاني: تعريف الاعتراضات الواردة على القياس وأنواعها؛ وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الاعتراضات الواردة على القياس لغة واصطلاحا.

الفرع الثاني: أنواع الاعتراضات الواردة على القياس.

المبحــث الأول: التعريــف بالاعــراض بعــدم التأثــر وحكمــه وشــروطه وأنواعــه وكيفيــة 
الجــواب عنــه؛ وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: التعريف بالاعتراض بعدم التأثير وحكمه وشروطه؛ وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الاعتراض بعدم التأثير وحكمه.

الفرع الثاني: شروط الاعتراض بعدم التأثير.

المطلب الثاني: أنواع الاعتراض بعدم التأثير وكيفية الجواب عنه.

المبحــث الثــاني: نمــاذج مــن تطبيقــات الاعــراض بعــدم التأثــر في كتــاب التعليقــة 
الكبــرة؛ وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: التطبيقات الواردة في باب العبادات؛ وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: قضاء المرتد فوائت الصلوات إذا أسلم.

الفرع الثاني: هل يُكم بإسلام الكافر إذا صلى؟

الفرع الثالث: صلاة المأموم خارج المسجد، وبينه وبين الإمام طريق أو نهر.

الفرع الرابع: فعل العمرة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

الفــرع الخامــس: المتمتــع إذا دخــل في الصــوم ثم وجــد الهــدي، هــل يجزئــه الصــوم أم 
يلزمــه الهــدي؟

المطلب الثاني: التطبيقات الواردة في باب المعاملات؛ وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: إذا وجد المشتري عيباً في المبيع بعد القبض؛ فهل ينفسخ البيع بقوله؟
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الفرع الثاني: تصرف المرأة في الصداق قبل قبضه.

الفرع الثالث: إذا وطئ المشتري الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا؛ً هل يحق له الرد؟

الفرع الرابع: العلة في الأصناف الربوية.

الفرع الخامس: بيع الدقيق بالدقيق.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث:
اتبعــت في البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، فأمــا المنهــج الاســتقرائي فــكان في 
تتبــع الأقيســة الــي اعــرض عليهــا القاضــي أبــو يعلــى بعــدم التأثــر في كتابــه التعليقــة.

وأمــا المنهــج التحليلــي فاتبعتــه في دراســة الأقيســة الــي اعــرض عليهــا القاضــي أبــو 
يعلــى بعــدم التأثــر، وذلــك ببيــان أقــوال العلمــاء فيهــا، وإيــراد أقيســتهم المعــرض عليهــا 

بعــدم التأثــر، واعــراض أبي يعلــى عليهــا.

وقد سرت في هذا البحث وفق الإجراءات التالية:
الرجوع لكتب الأصول في دراسة الاعتراض بعدم التأثير تأصيلًا..1	

تتبعــت الأقيســة الــي اعــرض عليهــا القاضــي أبــو يعلــى بعــدم التأثــر، واختيــار 	.2
نمــاذج منهــا للدراســة.

قسمت التطبيقات الواردة عند أبي يعلى حسب أبواب الفقه.	.3
قمت بعزو أقوال المذاهب الواردة في التطبيقات إلى كتبهم الفقهية.	.4
بينت القياس الوارد في المسألة، واعتراض أبي يعلى عليه، وبيان نوعه.	.5
عــزوت الآيات الــواردة في البحــث إلى موطنهــا في المصحــف الشــريف، بذكــر 	.6

اســم الســورة والآيــة.
خرّجــت الأحاديــث الــواردة مــن الصحيحــن، بذكــر الكتــاب، والبــاب، والجــزء 	.7

والصفحــة، ورقــم الحديــث.
عرّفت بالمصطلحات العلمية الواردة في البحث، والتي تحتاج إلى بيان.	.8
نسبت الأقوال إلى قائليها من كتبهم.	.9
.	10 وثقتُ المراجع في الحاشية باسم المرجع، والجزء، والصفحة.

المطلــب الأول: ترجمــة موجــزة للقاضــي أبي يعلــى وكتابــه التعليقــة الكبــرة؛ 
وفيــه فرعــان:

الفرع الأول: ترجمة موجزة للقاضي أبي يعلى:

أولا: اسمــه ونســبه ومولــده ووفاتــه: هــو محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف بــن 
أحمــد بــن الفَــرَّاء البغــدادي، شــيخ المذهــب، ولــد ســنة 380هـــ، وتــوفي ســنة 458هـــ 

-رحمــه الله-)2(.

ثانيــا: نشــأته ومكانتــه العلميــة: نشــأ في بغــداد، في بيــت علــم وديــن، كان أباه مــن 
أعيــان الحنفيــة، سمــع عــن مشــايخ العــراق، تــوفي والــده وهــو ابــن عشــر ســنين، قــرئ 
القــرآن وتعلــم مختصــر الخرقــي مــن شــيخ صــالح يعــرف بابــن مفرحــة المقــرئ، ثم صحــب 
الشــيخ أبا عبــد الله بــن حامــد، وتفقــه علــى يديــه إلى أن تــوفي ســنة 403هـــ، فبــدأ 
بالتصنيــف والتدريــس بعــد وفاتــه، تــولى القضــاء بعــد وفــاة القاضــي ابــن ماكــولا، 

)2(  طبقــات الحنابلــة، ابــن أبي يعلــى )2/ 193(؛ تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر )52/ 354(؛ 
ســر أعــام النبــاء، الذهــي )89/18(؛ الأعــام، الزركلــي )99/6(. 

فلم يزل إلى أن توفي -رحمه الله-، تقدّم على فقهاء زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات 
العشــر، وكثــرة سماعــه للحديــث، وعلــو إســناده في المــرويات، كان يملــي حديــث 

رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد صــاة الجمعــة بجامــع المنصــور فيحضــره الجــم الغفــر)3(.

شــيوخ  ومــن كبــار  زمانــه،  العــراق في  عــالم  الفقــه، وكان  الإمامــة في  إليــه  انتهــت 
المذهــب، قــال عنــه ابنــه في ترجمتــه: »كان عــالم زمانــه، وفريــد عصــره، ونســيج وحــده، 
وقريــع دهــره، وكان لــه في الأصــول والفــروع القــدم العــالي ... وأصحــاب الإمــام أحمــد 
رضــي الله عنــه لــه يتبعــون، ولتصانيفــه يَدرسُــون ويدُّرسِــون، وبقولــه يفتــون، وعليــه 
يعولــون، والفقهــاء علــى اختــاف مذاهبهــم وأصولهــم كانــوا عنــده يجتمعــون، ولمقالــه 

يســمعون ويطيعــون، وبــه ينتفعــون، وبالاهتمــام بــه يقتــدون«)4(.

ثالثا: شيوخه وتلاميذه: 

تتلمــذ علــى كثــر مــن العلمــاء منهــم: أبــو عبــد الله الحســن بــن حامــد )403هـــ(، 
علــي بــن عمــر الحــربي )442هـــ(، وعيســى بــن علــي بــن عيســى الوزيــر )391هـــ()5(.

الكلــوذاني  الخطــاب  أبــو   ،)463( البغــدادي  الخطيــب  فمنهــم:  تلاميــذه  وأمــا 
)513هـــ()6(. عقيــل  بــن  الوفــاء  أبــو  )510هـــ(، 

رابعــا: مصنفاتــه: لــه مصنفــات كثــرة منهــا: كتــاب الروايتــن والوجهــن، وإبطــال 
القــرآن، ونقــل  الديــن، أحــكام  المعتمــد في أصــول  التأويــات لأخبــار الصفــات، 
القــرآن، العــدة في أصــول الفقــه، شــرح الخرقــي، إيضــاح البيــان في مســائل القــرآن)7(.

الفرع الثاني: التعريف بكتاب التعليقة الكبيرة:

أولا: نســبة الكتــاب: كل مــن ترجــم للقاضــي نســب هــذا الكتــاب لــه، ويســمى 
الفقهــاء«)8(. و»اختــاف  الكبــر«،  »الخــاف 

اعتــى فيــه علمــاء المذهــب بالتلخيــص والاختصــار، وحــرص ابــن تيميــة -رحمــه الله- 
علــى اقتنائــه، فهــو مــن أجمــع كتــب المذهــب للــروايات والخــاف)9(.

قــال عنــه ابنــه ابــن أبا يعلــى )526ه(: »ولــو اقتصــر مــن يقصــد العــدل والإنصــاف 
علــى النظــر في كتابــه الــذي صنفــه في مســائل الخــاف: لدلــّه علــى منزلتــه مــن العلــم 

دليــل كاف«)10(.

ثانيــا: منهــج الكتــاب: يذكــر المســألة المختلــف فيهــا، يبــدأ فيهــا بــرأي المذهــب، 
ثم مــن وافقــه، ثم رأي المخالــف، ثم بعــد ذلــك يــورد الأدلــة، والاعتراضــات عليهــا، 

والجــواب عنهــا)11(.

ثالثــا: طبعــات الكتــاب: حُقــق الكتــاب في جزأيــن، الجــزء الأول مــن كتــاب الصــاة 
إلى الجنائــز، بتحقيــق الدكتــور: محمــد بــن فهــد الفريــح، وهــو مطبــوع في أربعــة مجلــدات.

الاعتــكاف،  بعــض  الأبــواب  مــن  فيــه  البيــوع؛  إلى  الاعتــكاف  مــن  الثــاني  والجــزء 
وكتــاب الحــج، وبعــض كتــاب البيــوع المشــتمل علــى مســائل الــربا، بتحقيــق لجنــة 

نــور الديــن طالــب، وهــو مطبــوع في ثلاثــة مجلــدات. مختصــة بإشــراف 

)3( ينظر: المراجع السابقة.
)4( طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )2/ 193(.

)5( المرجع السابق )2/ 195(؛ تاريخ دمشق لابن عساكر )52/ 354(.
)6( طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )2/ 204(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )18/ 89(.

)7( ينظر: المرجع السابق )2/ 193(؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي )18/ 89(؛ الأعلام، الزركلي )6/ 99(.
)8( طبقــات الحنابلــة، ابــن أبي يعلــى )206/2(؛ ســر أعــام النبــاء، الذهــي )89/18(؛ المدخــل، 

ابــن بــدران )2/ 1039(.
)9( ينظر مقدمة المحقق: التعليقة الكبيرة من الصلاة للجنائز، أبي يعلى )61/1(.

)10( طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )2/ 203(.
)11( ينظر مقدمة المحقق: التعليقة الكبيرة من الصلاة للجنائز، أبي يعلى )71/1(.
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المطلــب الثــاني: تعريــف الاعتراضــات الــواردة علــى القيــاس وأنواعهــا؛ 
وفيــه فرعــان:

الفرع الأول: تعريف الاعتراضات الواردة على القياس لغة واصطلاحا:
والــراء  والعــن  عــرض،  مــن  مشــتق  وهــو  اعــراض،  لغــة: جمــع  الاعتراضــات  أولا: 
والضــاد ترجــع إلى أصــل واحــد، وهــو العــرض الــذي يخالــف الطــول، و‌اعــرض الشــيء 
صــار عارضــا؛ً كالخشــبة المعترضــة في النهــر، ويقــال: ‌اعــرض الشــيء: أي حــال 
دونــه، و ‌اعــرض فــان فــاناً: أي وقــع فيــه، وعارضــه أي جانبــه وعــدل عنــه)12(.
ــن أصــلٌ واحــدٌ، يــدُلُّ علــى تقديــر شــيءٍ بشــيءٍ،  القيــاس لغــة: القــاف والــواو والسِّ

ــيء علــى غــره قــدَّره علــى مثالــه. يقــال: قــَاس الشَّ
ويأتي بمعنى المساواة، فيقال: قصر مقياسك عن مقياسي أي مثالك عن مثالي)13(.

ثانيا: الاعتراضات الواردة على القياس اصطلاحا: 
اختلفت عبارات الأصوليين في بيان حقيقة الاعتراضات؛ فمنها: 

قــال الجويــي )478هـــ(: »حــد الاعــراض: مقابلــة الخصــم في كلامــه بمــا يمنعــه مــن 
تحصيــل مقصــوده بمــا يباينــه«)14(.

وعرفــه الطــوفي )716هـــ( بأنــه »مقابلــة الســائل دليــل المســتدل بمــا يمنــع مــن حصــول 
المقصــود منــه«)15(.

وعرفــه الزركشــي )794هـــ( بأنــه »كل مــا يــورده المعــرض علــى كلام المســتدل«)16(، 
وحكــى عــن صاحــب خلاصــة المآخــذ أن »الاعــراض عبــارة عــن معــى لازمــه، هــدم 

قاعــدة المســتدل«)17(.
وقال الشوكاني )1250هـ(: »ما يعترض به المعترض على كلام المستدل«)18(.

ولا يخفى أن لفظ المعترض في تعريفهما يلزم منه الدور؛ لأن معنى المعترض متوقف 
علــى معرفــة معنى الاعتراض.

الفرع الثاني: أنواع الاعتراضات الواردة على القياس: 
تفــاوت أهــل الأصــول والجــدل في عــدد الاعتراضــات الــي تــرد علــى القيــاس، فمنهــم مــن 
أوصلها إلى ثلاثين اعتراضاً)19(، ومنهم من أوصلها إلى خمســة وعشــرين اعتراضاً)20(.

وهــي في مجموعهــا راجعــة إلى ثلاثــة أقســام: مطالبــات، وقــوادح، ومعارضــة؛ »لأنــه 
إمــا أن يتضمــن تســليم مقدمــات الدليــل أو لا، والأول: المعارضــة، والثــاني: إمــا أن 

يكــون جوابــه ذلــك الدليــل أو لا، والأول المطالبــة، والثــاني القــادح«)21(.
»قــال أهــل الجــدل: الاعتراضــات راجعــة إمــا إلى منــع في مقدمــة مــن المقدمــات، أو 
معارضــة في الحكــم، فمــى حصــل الجــواب عنهــا، فقــد تم الدليــل، ولم يبــق للمعــرض 

مجــال، فيكــون مــا ســوى ذلــك مــن الأســئلة باطــاً فــا يُســمع«)22(.

)12( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )4/ 269(؛ مختار الصحاح، أبو بكر الرازي )ص205(.
)13( ينظــر: مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )5/ 40(؛ تاج العــروس، الحســيني )16/ 421(؛ لســان 

العــرب، ابــن منظــور )188/6(.
)14( الكافية في الجدل )ص: 67(.

)15( علم الجذل في فن الجدل )ص: 38(.
)16( البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 328(.

)17( المرجع السابق
)18( إرشاد الفحول )2/ 146(.

)19( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )328/7(.
)20( الإحــكام، الآمــدي )4/ 69(؛ رفــع الحاجــب، ابــن الســبكي )418/4(؛ أصــول الفقــه، ابــن 

مفلــح )1352/3(.
)21( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )328/7(؛ وينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني )2/ 146(.

)22(  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )4/ 229(.

البرمــاوي  قــال  ذلــك كمــا  والســبب في  بالقــوادح؛  الأصوليــن  بعــض  عنهــا  وعــرّ 
)831هـــ(: »قــد يطــرأ علــى مــن يثُبــت عِليــة الحكــم اعتراضــاً يقَــدح في عِليـّـة مــا 
ادَّعــاه علــة، وذلــك مــن أحــد وجــوه يعُــرَّ عنهــا بِلقــوادِح، وربمــا كانــت قادحــة لا في 

خصــوص العلــة؛ فلذلــك ترجمهــا ابــن الحاجــب بـِــالاعتراضات«)23(.
مــن  نوعــن  إلى  راجــعٌ  التأثــر-  بعــدم  الاعــراض  -وهــو  البحــث  موضــوع  ولأن 
الاعتراضــات، وهمــا: المطالبــة، والمعارضــة، فســأقتصر علــى بيانهمــا باختصــار تمهيــداً 

لدراســة الاعــراض محــل البحــث.
الاعــراض الأول: المعارضــة: وهــو مــن أقــوى الاعتراضــات)24(، وقســمه الأصوليــون 

إلى قســمين:
القســم الأول: المعارضــة في الأصــل: وهــي »أن يبُــدي المعــرض معــى آخــر يصلــح 

للعليــة غــر مــا علــل بــه المســتدل«)25(.
وهو نوعان)26(:

النــوع الأول: أن يبُــدي المعــرض معــىً مســتقلًا بالتعليــل، كمعارضــة مــن علــل تحــريم 
ربا الفضــل في الــر بالطعــم، أو بالكيــل، أو بالقــوت.

النــوع الثــاني: أن يبُــدي المعــرض معــىً غــر مســتقل بالتعليــل علــى وجــه يكــون داخــاً 
في التعليــل وجــزءاً مــن العلــة، وذلــك كمعارضــة مــن علــل وجــوب القصــاص في القتــل 

بالمثقــل، بالقتــل العمــد العــدوان بالجــارح في الأصــل.
هــذا القســم اختلــف في قبولــه ورده بنــاءً علــى الاختــاف في مســألة جــواز التعليــل 
بعلتــن، فمــن أجــاز التعليــل بعلتــن منــع هــذا القســم؛ لجــواز التعليــل بعلــة المعــرض 

وعلــة المســتدل، ومــن منــع التعليــل بعلتــن قــال بصحــة الاعــراض)27(.
والجــواب عنــه إمــا بإثبــات عليــة الوصــف بإحــدى طــرق إثبــات العلــة، وإمــا بمنــع وجــود 
الوصــف الــذي علــل بــه المعــرض، أو كــون الوصــف خفيــاً، أو ليــس منضبطــاً، أو 

ملغيــاً، أو غــر مانــع، أو منــع ظهــوره، أو المطالبــة بتأثــره)28(.
القســم الثاني: المعارضة في الفرع: وهي »أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه 

أو ضده، بنص أو إجماع، أو بوجود مانع، أو بفوات شرط«)29(. 
ومثــال مــا كان مخالفــاً للنــص: لــو قــال الحنفــي في رفــع اليديــن في الركــوع والرفــع منــه: 
ركــن مــن أركان الصــاة، فــا يُشــرع فيــه رفــع اليديــن كالســجود، فيقــول لــه الخصــم: 
هذا خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: ))أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرفــع يديــه في ثلاثــة مواطــن: عنــد الإحــرام، والركــوع، والرفــع منــه(()30(، فيكــون 

قياســك فاســد الاعتبــار لمخالفــة النــص)31(.

)23( الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي )5/ 2013(.
)24( البرهــان في أصــول الفقــه، الجويــي )2/ 134(؛ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي 

.)414  /7(
)25( شرح الكوكب المنير، ابن النجار )4/ 295(.

)26( ينظر: الإحكام، الآمدي )4/ 93(؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار )295/4(.
)27( ينظر: الإحكام، الآمدي )93/4(؛ أصول الفقه، ابن مفلح )3/ 1361(؛ نهاية السول، 

الإسنوي )ص342(؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج )3/ 262(.
)28( ينظــر: الإحــكام، الآمــدي )4/ 95(؛ رفــع الحاجــب، ابــن الســبكي )4/ 449(؛ شــرح 
مختصــر الروضــة، الطــوفي )3/ 532(؛ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي )7/ 419(؛ شــرح 

الكوكــب المنــر، ابــن النجــار )4/ 299(.
الآمــدي  الإحــكام،  وينظــر:  )421/7(؛  الزركشــي  الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر   )29(
)101/4(؛ نهايــة الوصــول، الآرمــوي )8/ 3606(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي )3/ 539(؛ 

.)165  /2( الشــوكاني  الفحــول،  إرشــاد 
)30( أخرجــه مســلم بلفــظ: ))كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا قــام للصــاة، رفــع يديــه حــى تكــونا حــذو 
منكبيــه. ثم كــر، فــإذا أراد أن يركــع فعــل مثــل ذلــك، وإذا رفــع مــن الركــوع فعــل مثــل ذلــك((. ينظــر: 
صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة، باب اســتحباب رفــع اليديــن حــذو المنكبــن مــع تكبــرة الإحــرام 
والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، )257/1(، حديث رقم: 390.

)31( شرح مختصر الروضة، الطوفي )3/ 539(.
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ومثــال مــا كان لوجــود مانــع: أن يقــول المســتدل في المثــال الســابق: ركــن، فــا يشــرع 
فيــه رفــع اليــد كالســجود، فيقــول المعــرض: ركــن، فيشــرع فيــه رفــع اليــد كالإحــرام، 

فقــد منــع الحكــم، وهــو عــدم مشــروعية رفــع اليديــن، وقاســه علــى أصــل آخــر)32(.

واختلفــوا في قبــول هــذا القســم فقبلــه أكثــر الأصوليــن؛ لأنــه يلــزم منــه هــدم مــا بنــاه 
المستدل، ولو لم يقُبل منه لبطل مقصود المناظرة، واختلت فائدة البحث والاجتهاد)33(.

ومنــع منــه البعــض، ونســبه الزركشــي لمتأخــري الجدليــن؛ وذلــك لأن »حــق المعــرض 
أن يكون هادماً لا بانياً، والمعارضة في حكم الفرع بناء، لا هدم، بخلاف المعارضة 

في الأصــل، فــإن حاصلهــا يرجــع إلى منــع المقدمــة«)34(.

والجــواب عــن هــذا القســم: أن يقــدح بــه المســتدل بــكل مــا يكــن قادحــاً في الدليــل، 
وإن لم يتمكــن مــن ذلــك فاختلفــوا في جــواز دفعــه بالترجيــح؛ فمنهــم مــن يــرى جــواز 

ذلــك؛ فالعمــل بالراجــح متعــن.

ومنهــم مــن منــع الترجيــح؛ وذلــك لأن مــا ذكــره المعــرض -وإن كان مرجوحــاً بالنســبة 
إلى مــا ذكــره المســتدل - فــا يخــرج بذلــك عــن كونــه اعتراضــاً، فيجــب الجــواب عنــه)35(.

الاعــراض الثــاني: المطالبــة: »وهــي طلــب دليــل عليــة الوصــف مــن المســتدل«)36(، وهــو 
راجــع إلى أحــد أقســام ســؤال المنــع، وهــو منــع علــة الأصــل)37(، وإذا أطلــق فإنــه يــراد بــه 
هذا، وإن أريد غيره قـيُّد، فيقال: المطالبة بوجود الوصف أو ثبوت الحكم في الأصل)38(.

قال عنه الآمدي )631هـ(: »وهذا هو ‌أعظم ‌الأسئلة الواردة على القياس؛ لعموم 
وروده على كل ما يدعى كونه علة، واتساع طرق إثباته، وتشعب مسالكه«)39(.

ومثالــه: أن يقــول المســتدل: النبيــذ مســكر، فحُــرّم كالخمــر، فيقــول المعــرض: لا 
نُســلّم أن الإســكار علــة، ولا أنــه موجــود في النبيــذ)40(.

واحتجــوا  الأصوليــن)41(؛  أكثــر  فقَبِلــه  ورده،  الاعــراض  هــذا  قبــول  في  واختلفــوا 
بدليلــن)42(:

الدليــل الأول: أن الأصــل عــدم الدليــل علــى حجيــة القيــاس، واســتثني منــه مــا كانــت 
علــى حكــم  فنبقــى  عليــه،  الصحابــة  أو شــبيهة لإجمــاع  فيــه مخيلــة؛  القيــاس  علــة 

الأصــل؛ فلذلــك وجــب قبــول ســؤال المطالبــة.

الدليــل الثــاني: أن حكــم الأصــل لابــد فيــه مــن جامــع، فيبــن المســتدل تأثــره؛ لئــا 
يأمــن المنــع، فيحتــج بــكل طــرد مــن الأوصــاف؛ كالطــول والقصــر.

)32( المرجع السابق )540/3(.
)33( الإحــكام، الآمــدي )102/4(؛ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي )422/7(؛ شــرح 

الكوكــب المنــر، ابــن النجــار )319/4(.
)34( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )422/7(.

)35( الإحــكام، الآمــدي )102/4(؛ نهايــة الوصــول، الآرمــوي )3607/8(؛ البحــر المحيــط في 
أصــول الفقــه، الزركشــي )421/7(.

الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر  وينظــر:  498(؛   /3( الطــوفي  الروضــة،  مختصــر  شــرح   )36(
.)404 الزركشــي)7/ 
)37( المرجع السابق.

)38( البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي )7/ 404(؛ شــرح الكوكــب المنــر، ابــن النجــار 
.)255 /4(

)39( الإحكام )4/ 82(.
)40( شرح مختصر الروضة، الطوفي )3/ 488(؛ الشرح الكبير لمختصر الأصول، المنياوي )ص: 519(.

3593(؛ شــرح مختصــر   /8( الآرمــوي  الوصــول،  نهايــة  )4/ 82(؛  الآمــدي  الإحــكام،   )41(
الروضة، الطوفي )3/ 498(؛ البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )7/ 404(؛ شرح الكوكب 

المنــر، ابــن النجــار )4/ 255(؛ حاشــية العطــار، حســن العطــار )2/ 369(.
)42( ينظر: الإحكام، الآمدي )4/ 82(؛ البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )7/ 405(؛ 

شــرح الكوكب المنير، ابن النجار )4/ 256(.

وقيل لا يقُبل)43(، واحتجوا بأدلة منها)44(:

الدليل الأول: أن سؤال المطالبة يؤدي إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته.

الدليــل الثــاني: أن معــى القيــاس رد الفــرع للأصــل بجامــع، وقــد أتــى بــه المســتدل، 
وخــرج عــن وظيفتــه، فعلــى المعــرض القــدح فيــه.

والجــواب عــن هــذا الاعــراض: أن يثبــت المســتدل عِليـّـة الوصــف بأحــد مســالك 
العلــة؛ مــن النــص، أو الإجمــاع، أو الاســتنباط)45(.

المبحــث الأول: التعريــف بالاعــراض بعــدم التأثــر وحكمــه وشــروطه 
وأقســامه والجــواب عنــه.

وفيه مطلبان:

التأثــر وحكمــه وشــروطه؛  بعــدم  التعريــف بالاعــراض  المطلــب الأول: 
وفيــه فرعــان:

الفرع الأول: التعريف بالاعتراض بعدم التأثير وحكمه؛ وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الاعتراض بعدم التأثير لغة واصطلاحا:

أولا: الاعتراض بعدم التأثير لغة:

الاعتراض: سبق تعريفه في المبحث السابق.

العــدم: العــن والــدال والميــم أصــل واحــد يــدل علــى ‌فقــدان الشــيء وذهابــه، وغلــب 
علــى فقــد المــال، وقلتــه)46(.

 التأثــر: مصــدر أثــر، والهمــزة والثــاء والــراء، لــه ثلاثــة أصــول: تقــديم الشــيء، وذكــر 
الشــيء، ورســم الشــيء الباقــي، والمــراد بــه هنــا الأصــل الثالــث، والتأثــر إبقــاء ‌الأثــر ‌في 

‌الشــيء، وأثــر في الشــيء: تــرك فيــه أثــراً)47(.

ثانيا: الاعتراض بعدم التأثير اصطلاحا:

التأثــر اصطلاحــا: هــو إفــادة الوصــف أثــره؛ أي ظهــور مناســبته للحكــم، وعــدم 
التأثــر: عــدم إفــادة الوصــف أثــره)48(، وعرفــه الصفــي الهنــدي )715هـــ( بأنه: »عبارة 
عــن ظهــور مناســبة العلــة في نفســها، أو في اعتبــار الشــرع في غــر محــل النــزاع«)49(.

وأما الاعتراض بعدم التأثير فقد أورد الأصوليون عدة تعريفات له منها:

عرفــه الآمــدي )631هـــ( بأنــه »إبــداء وصــف في الدليــل مســتغنى عنــه في إثبــات 
الطــوفي  تعريــف  منــه  القــرافي )684هـــ()51(، وقريــب  نفيــه«)50(، وتبعــه  أو  الحكــم 

)716هـــ()52(.

مختصــر  شــرح  )3593/8(؛  الآرمــوي  الوصــول،  نهايــة  )82/4(؛  الآمــدي  الإحــكام،   )43(
الروضــة، الطــوفي )498/3(؛ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي )404/7(؛ شــرح الكوكــب 

المنــر، ابــن النجــار )255/4(؛ حاشــية العطــار، حســن العطــار )369/2(.
)44( ينظر: المراجع السابقة.

 ،3593  /8( الآرمــوي  الوصــول،  نهايــة  الســبكي )430/4(؛  ابــن  الحاجــب،  رفــع  ينظــر:   )45(
3602(؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي )3/ 500(؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار )4/ 257(.

)46( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )4/ 248(؛ لسان العرب، ابن منظور )12/ 392(.
)47( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )1/ 53(؛ لسان العرب، ابن منظور )4/ 5(.

)48(  ينظر: نهاية الوصول، الآرموي )8/ 3597(؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي )3/ 547(؛ 
البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشــي )7/ 356(؛ حاشــية العطار، حســن العطار )2/ 352(.

)49( الفائق في أصول الفقه )2/ 330(.
)50( الإحكام )4/ 85(.

)51( نفائس الأصول )8/ 3475(.
)52( شرح مختصر الروضة )3/ 547(.
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وعرفــه ابــن عقيــل )513هـــ( بقولــه: »أن يبــن المعــرض بــه وجــود الحكــم مــع عــدم 
العلــة«)53(.

وعرفــه زكــريا الأنصــاري )926هـــ( قــال: »عــدم ‌التأثــر أي نفــي مناســبة الوصــف 
الذاتيــة للحكــم«)54(، وعرفــه ابــن النجــار )972هـــ( بأنــه »دعــوى المعــرض بأن 

الوصــف لا مناســبة لــه«)55(،.
والراجــح منهــا هــو تعريــف زكــريا الأنصــاري وابــن النجــار؛ وذلــك لأن تعريــف الآمدي 
ومــن تبعــه وابــن عقيــل، هــو تعريــف لعــدم العكــس لا لعــدم التأثــر، فهــو الــذي ينتفــي 

الوصف مع وجود الحكم، وذلك بعد التســليم بمناســبة الوصف)56(.
المسألة الثانية: حكم الاعتراض بعدم التأثير:

اختلــف الأصوليــون في حكــم الاعــراض بعــدم التأثــر هــل يعُتــر اعتراضــاً صحيحــاً 
قادحــاً في العلــة أم لا؟، والخــاف فيــه علــى قولــن:

القــول الأول: أنــه اعــراض صحيــح يقــدح في العلــة، ويلــزم الجــواب عنــه؛ وإليــه ذهــب 
أكثــر الأصوليين)57(.

وحكــى الاتفــاق علــى صحتــه ابــن العــربي )543هـــ(، قــال: »وهــو ســؤال متفــقٌ علــى 
صحتــه، قــادحٌ في التعليــل«)58(.

دليلهــم: أن الحكــم لمــا بقــي بعــد زوال الوصــف، وكان موجــوداً قبــل وجــوده علمنــا أن 
الحكــم مســتغنٍ عنــه، فــا يكــون معلــاً بــه)59(.

القــول الثــاني: ليــس اعتراضــاً صحيحــاً، وممــن ذهــب إليــه ابــن الســمعاني )489هـــ(، 
قــال: »«قــد ذكــر كثــرٌ مــن أصحابنــا ســؤال ‌عــدم ‌التأثــر، ولســتُ أرى لذلــك وجهــاً 

بعــد أن يبُــنّ المعلــِّل التأثــر لعلتــه«)60(.
دليلهــم: »لأن العلــة هــي الجالبــة للحكــم، فــإذا بــنّ المعــرض أن الوصــف غــر جالــب 

للحكم، فقد ســلب العلة مقصودها«)61(.
ســبب الخــاف: الخــاف في قبــول هــذا الاعــراض ورده راجــع إلى مســألة »تعليــل 
الحكــم الواحــد بعلتــن«، فمــن أجــاز التعليــل بعلتــن منــع هــذا الاعــراض؛ لجواز التعليل 
بعلــة المعــرض وعلــة المســتدل، ومــن منــع التعليــل بعلتــن قــال بصحــة الاعــراض)62(.

الفرع الثاني: شروط الاعتراض بعدم التأثير:
يشترط لصحة هذا الاعتراض أربعة شروط: 

الشــرط الأول: أن يــرد هــذا الاعــراض علــى قيــاس المعــى؛ لظهــور مناســبة الوصــف 
المعلــل بــه، ولا يصــح الاعــراض بــه علــى قيــاس الشــبه)63(؛ لعــدم المناســبة، ولا علــى 

قيــاس الدلالــة)64(؛ لأنــه لا يلــزم مــن عــدم الدليــل عــدم المدلــول)65(.

)53( الواضح في أصول الفقه )2/ 236(.
)54( غاية الوصول )ص135(.

)55( شرح الكوكب المنير )4/ 264(.
)56( ينظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول، المطيعي )ص: 184(؛ عدم التأثير عند الأصوليين، 

محمود شاكر )ص: 36(.
)57( البرهــان، الجويــي )114/2(؛ التمهيــد في أصــول الفقــه، الكلــوذاني )4/ 125(؛ الجــدل، 

ابــن عقيــل )ص: 54(.
)58( المحصول )ص141(.

)59( ينظر: نهاية الوصول، الآرموي )8/ 3442(.
)60( قواطع الأدلة في الأصول )2/ 219(.

)61( الجدل، ابن عقيل )ص: 54(.
)62( ينظر: أصول الفقه، ابن مفلح )3/ 1361(؛ نهاية الســول، الإســنوي )ص342(؛ التقرير 

والتحبــر، ابــن أمــر الحــاج )3/ 262(.
)63( هــو تــردد الفــرع بــن أصلــن فيلحــق بأكثرهمــا شــبهاً بــه. ينظــر: شــرح الكوكــب المنــر، ابــن 

.)187/4( النجــار 
)64( هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة )2/ 246(.

)65( نهاية الوصول، الآرموي )3598/8(؛ البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )357/7(؛ 
العطار، حسن العطار )352/2(؛ نثر الورود، الشنقيطي )2/ 524(.

الشــرط الثــاني: أن يــرد علــى العلــة المســتنبطة المختلــف فيهــا، ولا يصــح إيــراده علــى 
المنصوصــة أو المســتنبطة المجمــع عليهــا؛ »لأنهمــا لا بــد أن يكــونا علــة في الواقــع؛ 

صــوناً للنــص والاســتنباط عــن الخطــأ فــا يقُــدح فيهمــا بعــدم المناســبة«)66(.

الشــرط الثالــث: ألا يــرد علــى القيــاس النــافي للحكــم؛ لتعــدد ســبب انتفائــه، فقــد يكــون 
لانتفاء علته، أو جزئها، أو لوجود مانع، أو لفوات شــرط، بخلاف ســبب ثبوته)67(.

أرجــع ابــن تيميــه )652هـــ( القيــاس النــافي إلى قيــاس الدلالــة، وعليــه فهــذا الشــرط 
راجــع للشــرط الأول، قــال: »وفي الحقيقــة فأقيســة النفــي ترجــع إلى قيــاس الدلالــة، 

ولا تأثــر لــه علــى الصحيــح فيــه«)68(.

الشــرط الرابــع: اشــرط ابــن تيميــة )652هـــ( أن يــرد هــذا الاعــراض علــى القيــاس 
الــذي ثبتــت علتــه بالــدوران)69(، قــال -رحمــه الله-: »ولا ريــب أنــه إذا لم يقــم دليــل 
علــى صحــة العلــة فعــدم التأثــر، بخــاف مــا لــو انعكســت وقــد اطــّردت فــإن ذلــك 

دليــل صحتهــا، فيكــون هــذا الســؤال قادحــاً في علــة لم تثبــت إلا بالــدوران«)70(.

المطلب الثاني: أنواع الاعتراض بعدم التأثير، وكيفية الجواب عنه:

تفاوت الأصوليون في أنواع الاعتراض بعدم التأثير، فعدها ابن الســبكي )756هـ(
نوعــن)73(،  إلى  أرجعهــا  وبعضهــم  أنــواع،  )794هـــ()72( خمســة  والزركشــي   ،)71(

والــذي عليــه أكثــر الأصوليــن أنهــا ترجــع إلى أربعــة أنــواع، وهــي: عــدم التأثــر في 
الوصــف، وعــدم التأثــر في الأصــل، وعــدم التأثــر في الفــرع، وعــدم التأثــر في الحكــم.

فإليك بيانها، وكيفية الجواب عنها.

القسم الأول: عدم التأثير في الوصف والجواب عنه:

وهــو أن يذكــر المســتدل في القيــاس وصفــاً طــردياً لا تأثــر لــه، وذلــك بأن يقــول 
المســتدل في صــاة الصبــح: صــاة لا تقُصــر فــا يقُــدّم أذانهــا علــى وقتهــا كالمغــرب، 
فيقــول المعــرض: أن »عــدم القصــر« وصفــاً طــردياً لا أثــر لــه في عــدم تقــديم الأذان، 
إذ لا مناســبة، ولا شَــبَه بــن الوصــف والحكــم، فمنــع تقــديم الأذان علــى الوقــت 

ــاً)74(. موجــوداً فيمــا قُصــر مــن الصلــوات، فهــو وصــف طــردي فــا يعتــر اتفاق

الجــواب عنــه: هــذا القســم راجــع إلى ســؤال المطالبــة بتصحيــح العلــة)75(، وقــد ســبق 
بيــان كيفيــة الجــواب عــن اعــراض المطالبــة في المبحــث الأول.

القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل والجواب عنه:

وهــو أن يكــون الوصــف الــذي علــل بــه المســتدل مســتغنًى عنــه في الأصــل بعلــة 
أخــرى، كأن يقــول المســتدل في بيــع الغائــب: مبيــعٌ غــر مرئــيٍ فــا يصــح بيعــه كالطــر 

)66( حاشية العطار، حسن العطار )2/ 352(؛ وينظر: المراجع السابقة.
مفلــح  ابــن  الفقــه،  أصــول  )ص421(؛  تيميــة  ابــن  الفقــه،  أصــول  في  المســودة  ينظــر:   )67(

.)38 )ص:  شــاكر  محمــود  د.  الأصوليــن،  عنــد  التأثــر  عــدم  )3/1360(؛ 
)68( المسودة في أصول الفقه )ص421(.

)69( هــو »وجــود الحكــم بوجــود الوصــف، وعدمــه بعدمــه«. ينظــر: شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي 
.)412 /3(

)70( المرجع السابق.
)71( الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي )3/ 112(.

)72( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )7/ 357(.
)73( ينظــر: البرهــان في أصــول الفقــه، الجويــي )114/2(؛ الإبهــاج في شــرح المنهــاج، الســبكي 

.)114 /3(
نهايــة  )432/4(؛  الســبكي  ابــن  الحاجــب،  رفــع  )85/4(؛  الآمــدي  الإحــكام،  ينظــر:   )74(
الوصــول، الآرمــوي )3598/8(؛ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي )357/7(؛ التقريــر 

والتحبــر، ابــن أمــر الحــاج )3/ 262(؛ إرشــاد الفحــول، الشــوكاني )2/ 152(.
)75( رفــع الحاجــب، ابــن الســبكي )4/ 435(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي )3/ 549(؛ 

التقريــر والتحبــر، ابــن أمــر الحــاج )261/3(.
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في الهــواء، فيقــول المعــرض: أن هــذا الوصــف وهــو كونــه »غــر مرئــي« وإن ناســب 
نفــي الصحــة، إلا أنــه لا تأثــر لــه في الأصــل -وهــو مســألة الطــر-، ففــي الأصــل 

معــى يســتقل بالحكــم، وهــو العجــز عــن التســليم)76(.

والفــرق بــن هــذا القســم وبــن عــدم التأثــر في الوصــف أن المعــرض هنــا أبــدى علــة 
أخــرى، بخلافــه في الأول.

 وأيضــا الوصــف في هــذا القســم غــر مؤثــر في حكــم الأصــل فقــط، أمــا عــدم التأثــر 
في الوصــف فالوصــف فيــه غــر مؤثــر في حكــم الفــرع والأصــل معــاً)77(.

الجواب عنه: هذا القســم راجع إلى ســؤال المعارضة في الأصل)78(، وقد ســبق كيفية 
الجواب عنه في المبحث الأول.

القسم الثالث: عدم التأثير في الحكم والجواب عنه:

وهو أن يكون من جملة ما علل به المستدل قيدٌ لا تأثير له في الحكم المعلل به)79(.

وله ثلاثة أنواع)80(:

النــوع الأول: أن يذكــر مــع العلــة وصفــاً لا فائــدة مــن ذكــره؛ لكونــه طــردياً لا أثــر لــه 
في الحكــم، كقــول مــن قــال بتضمــن المرتديــن إذا أتلفــوا أموالنــا: مشــركون أتلفــوا مــالًا 

في دار الحــرب، فــا يضمنــون أموالنــا إذا أســلموا، كســائر المشــركين.

فيقــول المعــرض: لا تأثــر لقولــك »في دار الحــرب« في نفــي الضمــان؛ لأن مــن 
أوجــب الضمــان أوجبــه مطلقــاً، ومــن نفــاه نفــاه مطلقــاً.

فالعلــة في هــذا القيــاس هــي »الشــرك« مضمومــاً لــه وصفــاً طــردياً لا فائــدة مــن ذكــره 
وهــو »دار الحــرب«.

النــوع الثــاني: أن يذكــر مــع العلــة وصفــاً لا أثــر لــه في الحكــم، ويضطــر إليــه المســتدل؛ 
للاحــراز بــه عــن أمــر ينقــض العلــة علــى المســتدل.

كقــول مــن اعتــر العــدد في الاســتجمار بالأحجــار: عبــادة متعلقــة بالأحجــار، لم 
يتقدّمهــا معصيــة، فاعتــر فيهــا العــدد كرمــي الِجمَــار، فقولــه: »لم يتقدّمهــا معصيــة«، 
غــر مؤثــر لكــن المســتدل مضطــر إِلى ذكــره، فلــو لم يذكــره لانتقضــت علّتــه بالرجــم، 

فإِنــه عبــادة تتعلّــق بالأحجــار، لا يعتــر فيهــا العــدد.

النــوع الثالــث: أن يذكــر مــع العلــة وصفــاً طــردياً لا أثــر لــه، ولا يضطــر إليــه المعلــل، 
ويســمى الحشــو.

كقــول مــن يــرى صحــة صــاة الجمعــة بغــر إذن الِإمــام: صــاة مفروضــة، فلــم تفتقــر 
إقامتهــا إلى إذن، كالظهــر، فيقــول المعــرض: قولــك: »مفروضــة« حشــو؛ إِذ لــو 

اقتصــرت علــى قولــك: صــاة لم تنتقــض العلــة.

فهــذا القيــد »مفروضــة« لا فائــدة منــه، لكــن ذكُــر لتقريــب الفــرع مــن الأصــل، وتقويــة 
الشــبه بينهمــا؛ إِذ الفــرض بالفــرض أشــبه مــن غــره بــه. 

والفرق بين الوصف الطردي في هذا القسم والقسم الأول -عدم التأثير في الوصف- 

)76( ينظر: المراجع السابقة.
)77( ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي )549/3(؛ حاشية العطار، حسن العطار )2/ 353(.

)78( رفــع الحاجــب، ابــن الســبكي )435/4(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي )549/3(؛ التقريــر 
والتحبــر، ابــن أمــر الحــاج )261/3(.

)79( ينظــر: الإحــكام، الآمــدي )4/ 85(؛ رفــع الحاجــب، ابــن الســبكي )4/ 433(؛ نهايــة 
الوصــول، الآرمــوي )8/ 3600(؛ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي )7/ 360(؛ التقريــر 
والتحبــر، ابــن أمــر الحــاج )3/ 262(؛ نثــر الــورود، الشــنقيطي )527/2(؛ عــدم التأثــر عنــد 

الأصوليــن، د. محمــود شــاكر )ص: 41(.
)80( المراجع السابقة.

هــو أن الوصــف في القســم الأول مــن أصلــه لا أثــر لــه؛ لأنــه طــردي، وأمــا الوصــف 
الطــردي هنــا فإنــه يذُكــر مــع وصــف آخــر مضمــوم إليــه فيقــدح بــزيادة ذلــك الوصــف 

الــذي لا أثــر لــه في الحكــم)81(.
الجــواب عنــه: يختلــف بحســب نوعــه، أمــا النــوع الأول فهــو كالقســم الأول -عــدم 

التأثــر في الوصــف-، وقــد ســبق بيــان كيفيــة الجــواب عنــه في المبحــث الأول.
وأمــا النوعــان الآخــران فيرجعــان إلى ســؤال الإلغــاء)82(، وجوابــه: الإلغــاء، إلى أن 
أو  الإلغــاء،  عــن  لعجــزه  المســتدل؛  إمــا  أحدهمــا-،  ينقطــع  -أي  أحدهمــا  يقــف 

ألغــى المســتدل)83(. إبــداء وصــف يخلــف مــا  المعــرض؛ لعجــزه عــن 
القسم الرابع: عدم التأثير في الفرع والجواب عنه:

والمــراد بــه أن يكــون الوصــف المعلــل بــه لا يطـّـرد في جميــع صــور النــزاع وإن كان 
مناســباً، كأن يقــول المســتدل في المــرأة إذا زوجــت نفســها: زوجــت نفســها مــن غــر 
كــفء، فــرُدّ، كتزويــج الــولي الصغــرة مــن غــر كــفء، فيقــول المعــرض: لا أثــر لغــر 

كــفء في الــرد؛ لتحقــق النــزاع فيــه، أي فيمــا إذا زوجــت نفســها مــن كــفء)84(.
اختلفــوا في قبــول هــذا النــوع بنــاء علــى اختلافهــم في مســألة الفــرض في الدليــل)85(، 

فمــن منــع الفــرض رد هــذا القســم، ومــن أجــازه قبَِلــه)86(.
والجــواب عــن هــذا القســم ببيــان فوائــد الفــرض في الدليــل، فــإن تلــك الفوائــد تــدل 

علــى أنــه ليــس عــديم التأثــر)87(.

وبعــد بيــان الجــواب عــن الاعــراض بعــدم التأثــر يظهــر أنــه ليــس ســؤالًا مســتقلًا؛ 
بــل هــو راجــعٌ إلى غــره، كالاعــراض بالمطالبــة، أو المنــع، ولذلــك تركــه الحنفيــة)88(.

التأثــر في  بعــدم  الثــاني: نمــاذج مــن تطبيقــات الاعــراض  المبحــث 
مطلبــان: وفيــه  الكبــرة؛  التعليقــة  كتــاب 

المطلب الأول: التطبيقات الواردة في باب العبادات؛ وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: قضاء المرتد فوائت الصلوات إذا أسلم:

اختلــف العلمــاء في المرتــد إذا أســلم هــل يلزمــه قضــاء مــا فاتــه مــن الصلــوات أم لا؟ 
علــى قولــن:

القول الأول: عدم لزوم القضاء عليه؛ وإليه ذهب جمهور الفقهاء)89(.

القول الثاني: لزوم القضاء عليه؛ وإليه ذهبت الشافعية)90(.

)81( ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني )152/2(؛ نثر الورود، الشنقيطي )2/ 527(.
)82( المــراد بــه أن يثبــت المســتدل الحكــم بالوصــف الباقــي فقــط في صــورة، ولم يثبــت دونــه، فيظهــر 
اســتقلاله وحــده، ويعلــم أن المحــذوف لا أثــر لــه. ينظــر: شــرح الكوكــب المنــر، ابــن النجــار )4/ 147(.
)83( ينظر: رفع الحاجب، ابن السبكي )4/ 453(؛ أصول الفقه، ابن مفلح )3/ 1385(.

)84( ينظر: الإحكام، الآمدي )86/4(؛ رفع الحاجب، ابن السبكي )434/4(؛ البحر المحيط 
في أصــول الفقــه، الزركشــي )359/7(؛ التقريــر والتحبــر، ابــن أمــر الحــاج )262/3(؛ حاشــية 

العطــار، حســن العطــار )355/2(.
)85( المــراد بــه هــو تخصيــص بعــض صــور النــزاع بالدليــل، كقــول المســتدل فيمــن زوجــت نفســها: »أفــرض 
فيمــن زُوجــت مــن غــر كــفء«، فــإذا خصــص المســتدل تزويجهــا نفســها مــن غــر الكــفء بالدليــل فقــد 

فــرض دليلــه في بعــض صــور النــزاع«. ينظــر: تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، الزركشــي )3/ 350(.
)86( ينظــر: الإحــكام، الآمــدي )4/ 86(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي )3/ 549(؛ شــرح 
الكوكب المنير، ابن النجار )4/272(؛ عدم التأثير عند الأصوليين، د. محمود شــاكر )ص: 43(.

)87( نهايــة الوصــول، الآرمــوي )1/ 3601(؛ وينظــر فوائــد الفــرض: علــم الجــذل في فــن الجــدل، 
الطــوفي )ص: 23(.

)88(  التقرير والتحبير، ابن أمير حاج )262/3(؛ تيسير التحرير، أمير بادشاه )4/ 135(.
)89( ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )2/ 4(؛ المعونــة، القاضــي عبــد الوهــاب )1/ 477(؛ 

المغــي، ابــن قدامــة )2/ 49(؛ المبــدع في شــرح المقنــع، ابــن مفلــح )7/ 492(.
)90( ينظر: الأم، الشافعي )1/ 89(؛ الحاوي الكبير، الماوردي )2/ 209(.
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ومن الأدلة التي أوردها القاضي أبو يعلى )458هـ( للقول الثاني، احتجاجهم بقياسين:

الأول: قيــاس المرتــد علــى الســكران قالــوا: »بأنــه تــرك الصــاة بمعصيــة بعــد اعتقــاد 
وجوبهــا، فوجــب أن يلزمــه القضــاء؛ قياسًــا علــى الســكران«)91(.

بيــان القيــاس: قاســوا المرتــد علــى الســكران في لــزوم قضــاء مــا فاتــه مــن الصلــوات؛ 
بجامــع تــرك الصــاة بعــد اعتقــاد وجوبهــا.

قــال القاضــي معترضــاً علــى هــذا الدليــل: »والجــواب: أن شــرط »المعصيــة« لا ‌تأثــر 
لــه في الأصــل؛ لأنــه لــو كان الســكر بغــر معصيــة، وجــب عليــه القضــاء أيضًــا، وهــو 

أن يكــره علــى الشــرب«)92(.

الثــاني: قيــاس المرتــد علــى المســلم بجامــع أن تــرك الصــاة متعمــد بغــر عــذر معصيــة، 
فيجــب عليهمــا القضــاء. 

واعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه: »أجبنــا عنــه: بأن شــرط المعصيــة في هــذا 
الأصــل لا معــى لــه؛ لأن المســلم لــو تركهــا غــر متعمــد، وجــب عليــه القضــاء، وهــو 

أن ينســى أو ينــام«)93(.

ويظهر أن نوع الاعتراض على القياسين كما نص عليه القاضي هو عدم التأثير في الأصل.

ويمكــن أن يجيــب المســتدل علــى هــذا الاعــراض: بأن الوصــف لــه تأثــر؛ لأنــه لــو 
تركهــا في حــال الإغمــاء، لم يجــب عليــه القضــاء؛ لأنــه غــر معصيــة.

واعــرض القاضــي علــى هــذا بقولــه: »وعلــى أنــه لا ‌تأثــر لــه في الفــرع أيضًــا؛ لأن 
المرتــد لــو أغمــي عليــه أيام، ثم أفــاق وأســلم، وجــب عليــه القضــاء«)94(، واعتراضــه 

راجــع إلى عــدم التأثــر في الفــرع.

الفرع الثاني: هل يُكم بإسلام الكافر إذا صلى؟

اختلــف العلمــاء فيمــا إذا صلــى الكافــر؛ هــل يُكــم بإســامه؟، وخلافهــم علــى 
أقــوال: ثلاثــة 

القــول الأول: يُكــم بإســامه، ســواءً صلــى في دار حــرب، أو في دار الإســام، 
وســواءً صلاهــا في جماعــة، أو منفــردا؛ً وإليــه ذهــب الحنابلــة)95(.

القول الثاني: يُكم بإسلامه إن صلاها جماعة لا منفردا؛ً وهو مذهب الحنفية)96(، 
وعند الشافعي -رحمه الله- )294هـ( إن صلى في دار حرب حُكم بإسلامه، وإن 

صلاها في دار الإسلام لم يُكم بإسلامه؛ لاحتمال أن تكون صلاته تقية)97(.

القــول الثالــث: لا يُكــم بإســامه؛ وإليــه ذهبــت المالكيــة)98(، وهــو المذهــب عنــد 
الشــافعية)99(.

القيــاس  الثالــث،  للقــول  أبــو يعلــى )458هـــ(  القاضــي  الــي أوردهــا  ومــن الأدلــة 
علــى الصــوم والــزكاة، قالــوا: »مقيــم في دار الإســام لم يأت بالشــهادتين فلــم يُكــم 

بإســامه، كمــا لــو صــام وزكــى«)100(.

)91( التعليقة الكبيرة من الصلاة للجنائز، أبي يعلى )360/1(.
)92( المرجع السابق.
)93( المرجع السابق.

)94( المرجع السابق، وينظر: فتح الوهاب، زكريا الأنصاري )1/ 39(.
)95( ينظر: المغني، ابن قدامة )12/ 290(؛ المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح )1/ 266(.
)96( ينظر: التجريد، القدوري )849/2(؛ عيون المسائل، السمرقندي الحنفي )ص413(.

)97( ينظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني )392/2(؛ روضــة الطالبــن، النــووي 
.)51/12(

)98( ينظــر: الذخــرة، القــرافي )2/ 238(؛ الشــرح الكبــر، الشــيخ الدرديــر وحاشــية الدســوقي 
.)326  /1(

)99( ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي )2/ 333(؛ بحر المذهب، الروياني )14/ 281(.
)100( التعليقة الكبيرة من الصلاة للجنائز، أبي يعلى )2/ 361(.

بيــان القيــاس: قيــاس صــاة الكافــر علــى صيامــه وزكاتــه، فــا يُكــم بإســامه؛ بجامــع 
أنــه مقيــم في دار الإســام لم يأت بالشــهادتين.

واعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه: »وعلــى أنــه لا ‌تأثــر لقولهــم: »في دار 
الإســام« في الأصــل؛ لأنــه لــو صــام أو زكــى في دار الحــرب، لم يحكــم بإســامه، 

فــا معــى لهــذا«)101(.
واعتراضــه راجــع إلى عــدم التأثــر في الأصــل، وذلــك أن الوصــف الــذي ذكــروه لا 
تأثــر لــه في الأصــل الــذي قاســوا عليــه، فالصيــام والــزكاة لا يختصــان بــدار الإســام، 

فــا يكــون فعلهمــا دلالــة علــى الإســام.
الفرع الثالث: صلاة المأموم خارج المسجد، وبينه وبين الإمام طريق أو نهر.

اختلــف العلمــاء فيمــا إذا كان الإمــام في المســجد، والمأمــوم خــارج المســجد، وبينــه 
وبــن الإمــام طريــق أو نهــر، هــل تصــح صلاتــه؟، والخــاف علــى قولــن:

القــول الأول: أنــه لا تصــح صلاتــه إلا في حــال اتصلــت الصفــوف؛ وإليــه ذهــب 
الحنفيــة)102(، والحنابلــة)103(، وقــول عنــد الشــافعية)104(.

القــول الثــاني: إذا كان بينهــم نهــر أو طريــق قريــب لا يمنعهــم رؤيــة الصفــوف، وسمــاع 
التكبــر، جــاز، ولم يمنــع ذلــك الائتمــام؛ وإليــه ذهــب المالكيــة)105(، والشــافعية)106(، 

وقــول عنــد الحنابلــة)107(.
ومــن الأدلــة الــي أوردهــا القاضــي أبي يعلــى )458هـــ( لمــن قــال بصحــة صلاتــه 
احتجاجهــم بالقيــاس علــى عــدم الطريــق بينهمــا أو اتصــال الصفــوف، فقالــوا: »بأن 
بينهمــا مســافة قريبــة، وليــس هنــاك حائــل يمنــع الاســتطراق والمشــاهدة، فصــح ائتمامــه 

به،كمــا لــو لم يكــن طريــق، أو اتصلــت الصفــوف«)108(.
وبيــان القيــاس: قيــاس صــاة المأمــوم خــارج المســجد والإمــام بالداخــل علــى عــدم 
الطريــق بينهمــا أو في حــال اتصــال الصفــوف فــإن صلاتــه صحيحــة؛ بجامــع قــرب 

المســافة بينهمــا وعــدم الحائــل.
واعــرض القاضــي بقولــه: »والجــواب: أن قولــه: بينهمــا مســافة قريبــة، لا تأثــر لــه في 
الأصــل؛ لأنــه إذا لم يكــن طريــق هنــاك، أو كانــت الصفــوف متصلــة، فــا فــرق بــن 

قــرب المســافة وبعدهــا«)109(، واعتراضــه راجــع إلى عــدم التأثــر في الأصــل.
الفرع الرابع: فعل العمرة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

اختلــف الفقهــاء في حكــم فعــل العمــرة في يــوم عرفــة، ويــوم النحــر، وأيام التشــريق، 
والخــاف فيــه علــى قولــن:

القول الأول: لا يُكره فعلها في هذه الأيام لغير الحاج؛ وإليه ذهب جمهور الفقهاء)110(.

)101( المرجع السابق.
)102( ينظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )2/ 72(؛ بدائع الصنائع، الكاساني )146/1(.

)103( ينظــر: المبــدع في شــرح المقنــع، ابــن مفلــح )2/ 99(؛ الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، 
البهــوتي )ص138(.

)104( ينظر: المهذب، الشيرازي )190/1(؛ المجموع شرح المهذب، النووي )302/4(.
)105( ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي عبــد الوهــاب )1/ 301(؛ شــرح 

التلقــن، المــازري )1/ 699(.
)106( ينظــر: بحــر المذهــب، الــروياني )276/2(؛ البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني 

.)439/2(
)107( ينظر: المغني، ابن قدامة )46/3(؛ الشرح الممتع، ابن عثيمين )298/4(.

)108( التعليقة الكبيرة من الصلاة للجنائز، أبي يعلى )2/ 422(.
)109( المرجع السابق.

)110( ينظر: الإشــراف على نكت مســائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب )1/ 467(؛ مواهب 
الجليــل، الحطــاب الرعيــي )3/ 22(؛ بحــر المذهــب، الــروياني )3/ 382(؛ البيــان في مذهــب الإمــام 
الشــافعي، العمــراني )4/ 63(؛ الفــروع، ابــن مفلــح ومعــه تصحيــح الفــروع، المــرداوي )5/ 322(؛ 

المبــدع في شــرح المقنــع، ابــن مفلــح )3/ 107(.
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القــول الثــاني: يكــره فعلهــا؛ وإليــه ذهــب الحنفيــة)111(، وروايــة عــن الإمــام أحمــد)112( 
-رحمــه الله- )241هـــ(.

ومــن الأدلــة الــي أوردهــا القاضــي أبــو يعلــى )458هـــ( للحنفيــة احتجاجهــم بالقيــاس 
علــى الصــاة، فقالــوا: »بأنهــا عبــادة غــر مؤقتــة بهــا تحليــل، فوجــب أن ينقســم وقتهــا 

إلى مســتحب ومكــروه، دليلــه: صــاة التطــوع«)113(.

بيــان القيــاس: قيــاس فعــل العمــرة في يــوم عرفــة، ويــوم النحــر، وأيام التشــريق علــى 
صــاة التطــوع، بجامــع أن كليهمــا عبــادة غــر مؤقتــة بهــا تحليــل، فلذلــك كان لهــا 

أوقــات مســتحبة ومكروهــة.

اعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه: »والجــواب: أنــه لا ‌تأثــر لقولــك: »غــر 
مؤقتــة« في الأصــل؛ لأن الصــاة المؤقتــة لهــا وقــت تكــره فيــه، وهــي صــاة الفجــر عنــد 

طلــوع الشــمس«)114(، واعتراضــه راجــع إلى عــدم التأثــر في الأصــل.

الفــرع الخامــس: المتمتــع إذا دخــل في الصــوم ثم وجــد الهــدي؛ هــل يجزئــه الصــوم أم 
يلزمــه الهــدي؟

اختلــف الفقهــاء في المتمتــع إذا دخــل في الصــوم ثم وجــد الهــدي، هــل يجزئــه أم يلزمــه 
الهدي؟

والخلاف فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئه الصوم ولا يلزمه الهدي؛ وهو قول جمهور الفقهاء)115(.

القــول الثــاني: إن وجــده في صــوم الســبعة أجــزأه، ولم يلزمــه الهــدي، وإن وجــده في 
صــوم الثلاثــة لم يجزئــه الصــوم، ويلزمــه الهــدي، وكذلــك إن وجــده بعــد الفــراغ مــن 
صومــه ثلاثــة أيام، وقبــل الإحــال، لم يجــزه إلا الهــدي، وإن أحــل ثم وجــد الهــدي 

أجــزأه الصــوم؛ وإليــه ذهــب الحنفيــة)116(.

القــول الثالــث: يلزمــه الهــدي، كالمتيمــم إذا وجــد المــاء؛ وإليــه ذهــب المــزني )264هـــ( 
من الشــافعية)117(.

ومــن الأدلــة الــي أوردهــا القاضــي أبــو يعلــى )458هـــ( للحنفيــة احتجاجهــم بالقيــاس 
علــى المتيمــم إذا وجــد المــاء، فقالــوا: »وجــده قبــل الفــراغ مــن الصــوم، فلزمــه الهــدي، 

كالمتيمــم إذا وجــد المــاء في الصــاة«)118(.

بيــان القيــاس: قيــاس المتمتــع إذا دخــل في الصــوم ثم وجــد الهــدي وهــو في الصــوم علــى 
المتيمــم إذا تيمــم ثم وجــد المــاء في الصــاة، فإنــه لا يجزئــه التيمــم كمــا لا يجــزئ المتمتــع 

الصــوم، بجامــع وجــود المبــدل قبــل الفــراغ مــن البــدل.

واعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه: »والجــواب أن قولــه »وجــده قبــل الفــراغ 
مــن الصــوم« لا تأثــر لــه عنــدك؛ لأنــه لا فــرق بــن أن يجــده قبــل الفــراغ مــن صــوم 

)111( ينظر: التجريد، القدوري )4/ 1688(؛ المحيط البرهاني، ابن مازه البخاري )2/ 460(.
المــرداوي  الإنصــاف،  )322/5(؛  الفــروع  تصحيــح  ومعــه  مفلــح  ابــن  الفــروع،  ينظــر:   )112(

.)288/9(
)113( التعليقــة الكبــرة مــن الاعتــكاف للبيــوع، أبي يعلــى )1/ 195(؛ وينظــر: التجريــد للقــدوري 

.)1689 /4(
)114( المرجع السابق.

)115( ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي عبــد الوهــاب )464/1(؛ بدايــة 
المجتهــد، ابــن رشــد الحفيــد )132/2(؛ بحــر المذهــب، الــروياني )404/3(؛ الهدايــة علــى مذهــب 

الإمــام أحمــد، الكلــوذاني )ص173(، المغــي، ابــن قدامــه )366/5(.
)116( ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني )174/2(؛ المحيط البرهاني، ابن مازه البخاري )2/ 469(.

)117( ينظر: المهذب، الشيرازي )371/1(.
التجريــد،  وينظــر:  )308/1(؛  يعلــى  أبي  الحــج،  إلى  الاعتــكاف  مــن  الكبــرة  التعليقــة   )118(

.)1748  /4( القــدوري 

الثلاثــة، أو يجــده بعــد الفــراغ منهــا، وقبــل التحلــل مــن إحــرام الحــج فإنــه ينتقــل إلى 
الهــدي، وإذا كان كذلــك لم يكــن لاعتبــار وجــود الهــدي في البــدل تأثــر، ووجــب 

الوصــف«)119(. إســقاط 

واعتراضــه هــذا -كمــا يظهــر لي- راجــع إلى عــدم التأثــر في الحكــم؛ لأن وصــف 
»قبــل الفــراغ مــن الصــوم« لا تأثــر لــه في الحكــم عنــد المخالــف، فالحكــم ثابــت 

ووجــود الوصــف وعدمــه ســواء لا تأثــر لــه في الحكــم.

المطلب الثاني: التطبيقات الواردة في باب المعاملات؛ وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: إذا وجد المشتري عيباً في المبيع بعد القبض؛ فهل ينفسخ البيع بقوله؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القــول الأول: أن العقــد ينفســخ بقــول المشــري، ولا يعُتــر رضــى البائــع، ولا حكــم 

الحاكــم؛ وإليــه ذهــب جمهــور الفقهــاء)120(.
ذهــب  وإليــه  الحاكــم؛  أو بحكــم  بالتراضــي،  إلا  العقــد  ينفســخ  لا  الثــاني:  القــول 

الحنفيــة)121(.
احتجاجهــم  للحنفيــة،  )458هـــ(  يعلــى  أبــو  القاضــي  أوردهــا  الــي  الأدلــة  ومــن 
بالقيــاس علــى عقــد الإقالــة)122(، فقالــوا: »ملــك المشــري قــد تم فيــه، فلــم ينفســخ 

كالإقالــة«)123(. بقولــه؛  العقــد 
بيــان القيــاس: قيــاس عقــد البيــع الــذي وجــد فيــه عيبــاً بعــد القبــض علــى الإقالــة فكمــا 
أن الإقالــة لا تنفســخ إلا بالتراضــي أو بالقضــاء فكذلــك هــذا العقــد، بجامــع تمــام 

ملــك المشــري للمبيــع.
واعــرض عليهــم القاضــي أبــو يعلى)458هـــ( بقولــه: »وعلــى أنــه ‌غــر ‌مؤثــر في الأصــل؛ 
لأن الإقالة لا تحصل بقوله، وإن لم يكن ملك المشتري تامًا، وهو قبل القبض«)124(.

واعتراضــه راجــع إلى عــدم التأثــر في الأصــل، فقولهــم »ملــك المشــري قــد تم فيــه« غــر 
مؤثــر في الأصــل -وهــو الإقالــة-؛ لأنــه وإن كان لابــد في الإقالــة مــن رضــا المتعاقديــن 

إلا أنهــا قــد تحصــل قبــل القبــض، أي قبــل أن يملــك المشــري المبيــع ملــكاً تامــاً.
الفرع الثاني: تصرف المرأة في الصداق قبل قبضه.

اختلــف الفقهــاء في حكــم تصــرف المــرأة في صداقهــا قبــل قبضــه، والخــاف فيــه علــى 
أربعــة أقــوال:

القــول الأول: إذا كان الصــداق ممــا يتعــن ملكهــا فيــه كثــوب أو دار أو عبــد فإنــه 
يجــوز لهــا التصــرف فيــه قبــل قبضــة، وإن لم يكــن متعينــاً مثــل قفيــز مــن صــرةٍ ونحــو 

ذلــك فــا يجــوز التصــرف فيــه قبــل قبضــه؛ وإليــه ذهــب الحنابلــة)125(.
القــول الثــاني: يجــوز لهــا التصــرف فيــه قبــل قبضــه في جميــع الأشــياء -ممــا يتعــن ملكهــا 

فيــه ومــا لا يتعــن-؛ وإليــه ذهــب الحنفيــة)126(، 

)119( المرجع السابق.
)120( ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي عبــد الوهــاب )2/ 550(؛ شــرح 
التلقين، المازري )740/2(؛ البيان في مذهب الإمام الشــافعي، العمراني )5/ 287(؛ المغني، ابن 

قدامــة )6/ 241(؛ غايــة المنتهــى في جمــع الإقنــاع والمنتهــى، الكرمــي )1/ 541(.
)121(  ينظر: التجريد، القدوري )5/ 2477(؛ بدائع الصنائع، الكاساني )5/ 282(.

)122( هــي إلغــاء عقــد البيــع بموافقــة الطرفــن في جميــع المبيــع أو بعضــه. ينظــر: بغيــة المقتصــد شــرح 
بدايــة المجتهــد، الوائلــي )12/6865(.

)123( التعليقــة الكبــرة مــن الاعتــكاف للبيــوع، أبي يعلــى )3/ 475(؛ وينظــر: التجريــد، القــدوري 
.)2477 /5(

)124( التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع، أبي يعلى )3/ 475(.
)125( ينظر: المغني، ابن قدامة )6/ 191(؛ الروض المربع، البهوتي )3/ 130(.

)126( ينظر: التجريد، القدوري )5/ 2430(؛ المبسوط، السرخسي )2/ 168(.
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القــول الثالــث: يجــوز تصرفهــا فيــه إن كانــت جائــزة التصــرف وهــذا علــى القــول بأنهــا 
تملــك بالعقــد كلــه أو نصفــه، وأمــا علــى القــول بأنهــا لا تملــك بالعقــد شــيئاً فــا يصــح 

التصــرف فيــه، وإليــه ذهــب المالكيــة)127(.
القــول الرابــع: إن كان الصــداق عــن لم تملــك التصــرف فيــه قبــل القبــض، وأمــا إن 

كان ديــن فعلــى قولــن، أظهرهمــا الجــواز؛ وإليــه ذهــب الشــافعية)128(.
ومــن الأدلــة الــي أوردهــا القاضــي أبــو يعلــى )458هـــ( للشــافعية احتجاجهــم بالقياس 
علــى مــالم يتعــن ملكهــا فيــه، فقالــوا: »بأنــه تصــرف في المهــر قبــل قبضــه، أشــبه إذا 

لم يتعــن ملكهــا فيــه«)129(.
بيــان القيــاس: قيــاس الصــداق فيمــا تعــن ملكهــا فيــه علــى مــا لم يتعــن ملكهــا فيــه، 

فــا يجــوز لهــا التصــرف فيــه؛ بجامــع التصــرف في المهــر قبــل القبــض.
وقــد اعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه: »والجــواب: أن قولــه: »في المهــر« لا 

‌تأثــر لــه؛ لأن التصــرف في الثمــن عنــده كذلــك«)130(.
وهــذا الاعــراض راجــع إلى عــدم التأثــر في الحكــم؛ فالتصــرف قبــل القبــض ممنــوع 

عندهــم مطلقــا؛ً فــا أثــر لهــذا الوصــف في الحكــم.
الفرع الثالث: إذا وطئ المشتري الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا؛ً هل يحق له الرد؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ والخلاف فيه على ثلاثة أقوال:
القــول الأول: لــه أن يردهــا بكــراً كانــت أو ثيبــاً، ويــرد مــع البكــر أرش العيــب؛ وإليــه 

ذهــب المالكيــة)131(، والحنابلــة)132(.
القــول الثــاني: ليــس لــه الــرد بكــراً كانــت أو ثيبــاً، ولــه أن يرجــع علــى البائــع بأرش 

العيــب مــن ثمنهــا؛ وإليــه ذهــب الحنفيــة)133(.
القــول الثالــث: إن كانــت ثيبــاً فلــه الــرد، وإن كانــت بكــراً فليــس لــه الــرد؛ وإليــه ذهــب 

الشافعية)134(. 
احتجاجهــم  للشــافعية  )458هـــ(  يعلــى  أبــو  القاضــي  أوردهــا  الــي  الأدلــة  ومــن 
مــن  فــإذا وجــد  المهــر،  يوجــب  معــى  الــوطء  فقالــوا: »أن  العقــد،  علــى  بالقيــاس 
المشــري في الجاريــة المشــراه منــع الــرد، كالعقــد؛ ولأنــه معــى تصــر بــه المــرأة فراشًــا، 

النــكاح«)135(. فهــو كعقــد 
بيــان القيــاس: قيــاس وطء الأمــة المبتاعــة علــى عقــد النــكاح فليــس لــه الــرد بجامــع أن 

الــوطء معــى يوجــب المهــر، وتصــر بــه المــرأة فراشــاً.
وقــد اعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه »والجــواب: أن قولهــم: »وجــب المهــر، 
وتصــر بــه فراشًــا« لا ‌تأثــر لــه؛ لأنــه لــو أفضاهــا بإصبعــه، أو زنــت؛ فإنــه يمنــع الــرد 

عندهــم، وإن لم يوجــد المعــى الــذي قالــوه«)136(.

)127( ينظــر: الجامــع لمســائل المدونــة، الصقلــي )9/205(؛ حاشــية الدســوقي، محمــد الدســوقي 
.)2/319(

)128( ينظــر: المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، الشــرازي )2/ 465(؛ البيــان في مذهــب الإمــام 
الشــافعي، العمــراني )9/396(.

)129( التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع، أبي يعلى )3/ 432(.
)130( المرجع السابق.

)131( ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي عبــد الوهــاب )2/ 551(؛ البيــان 
والتحصيــل، القرطــي )4/109(.

)132( ينظر: كشــاف القناع، البهوتي )7/453(؛ شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي، الزركشــي 
.)585 /3(

)133( ينظــر: شــرح مختصــر الطحــاوي، الجصــاص )3/68(؛ تبيــن الحقائــق؛ الزيلعــي ومعــه حاشــية 
الشلبي )4/17(.

)134( ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري )4/ 65(.
)135( التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع )3/ 487(.

)136( المرجع السابق.

وهــذا الاعــراض راجــع إلى عــدم التأثــر في الحكــم، فــإن الأوصــاف الــي ذكروهــا لا 
تأثــر لهــا في الحكــم، بدليــل ثبوتــه عنــد زوالهــا.

الفرع الرابع: العلة في الأصناف الربوية.

اختلــف الفقهــاء في العلــة في فســاد العقــد عنــد وجــود التفاضــل في الأصنــاف الربويــة، 
والخــاف فيــه علــى ثلاثــة أقــوال:

القــول الأول: أن العلــة هــي جنــس مكيــل أو مــوزون؛ وإليــه ذهــب الحنفيــة)137(، 
والحنابلــة)138(.

القول الثاني: جنس مطعوم؛ وإليه ذهب الشافعية)139(.

القــول الثالــث: جنــس مأكــول علــى وجــه تمــس إليــه الحاجــة مــن القــوت؛ وإليــه ذهــب 
المالكية)140(.

اعــرض القاضــي أبــو يعلــى )458هـــ( علــى مــن قــال بأن العلــة في الأصنــاف الربويــة 
ــا لأثــّر في الطعــم الــذي  كونهــا مطعومــاً، بقولــه: »أنــه لــو كانــت العلــة كونــه مطعومً
صــار بــه مطعومًــا، كمــا قلنــا نحــن في المكيــل: لمــا كان علــة أثـّـر في المكيــل الــذي صــار 
بــه كيــاً، فلمــا لم يؤثـّـر فيــه، بــل جــاز بيــع مكــوكٍ خفيــف بمكــوكٍ ثقيــل، دل علــى أن 

كونــه مطعومًــا ليــس بعلــة.

لــو باع طعامًــا، فوجــده عفــن، رده  الطعــم؛ لأنــه  يؤثــر اختــاف  قــد  قيــل:  فــإن 
طعمــه. لنقصــان 

قيل له: هذا تأثير في إثبات الخيار، ونحن نطلب تأثيراً في صحة العقد وفساده.

وإن شــئت قلــت: الــزيادة في الأكل ليــس لهــا تأثــر في تحــريم البيــع، فوجــب ألا يكــون 
الأكل مــع غــره علــة«)141(.

وهــذا الاعــراض راجــع إلى عــدم التأثــر في الحكــم؛ لأن زيادة الطعــم لا تأثــر لهــا في 
الحكــم وهــو تحــريم البيــع، فلــو باعــه طعــام جيــد بــرديءٍ فــإن العقــد صحيــح، وللمشــري 

الــرد، فــإذا كان الطعــم لا أثــر لــه في الحكــم فكذلــك كونــه مطعومــاً لا يؤثــر.

الفرع الخامس: حكم بيع الدقيق بالدقيق.

اختلف الفقهاء في حكم بيع الدقيق بالدقيق؛ والخلاف فيه على قولين:

القــول الأول: يجــوز بيعــه إذا كانا علــى صفــة واحــدة مــن النعومــة؛ وإليــه ذهــب جمهــور 
الفقهاء)142(.

وهــذا القــول يــدل علــى أن للدقيــق مثــاً، إذ لــو لم يكــن لــه مثــل لم يجــز بيــع بعضــه 
ببعــض؛ لعــدم المســاواة.

القول الثاني: لا يجوز؛ وإليه ذهب الشافعي)143(.

ومــن الأدلــة الــي أوردهــا القاضــي أبــو يعلــى )458هـــ( للقــول الثــاني احتجاجهــم 
بالقيــاس علــى بيــع الحنطــة بالدقيــق ونحــوه، فقــال: »قــوت زال عــن هيئــة الادخــار 

بصنعــة آدمــي، فأشــبه الحنطــة بالدقيــق، والناعــم بالخشــن«)144(.

)137( ينظر: المبسوط، السرخسي )12/ 113(؛ بدائع الصنائع، الكاساني )5/ 184(.
)138( ينظر: المغني، ابن قدامة )6/ 56(؛ المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح )4/ 126(.

)139( ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي )5/ 90(؛ بحر المذهب، الروياني )4/ 403(.
)140( ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي عبــد الوهــاب )528/2(؛ الجامــع 

لمســائل المدونــة، الصقلــي )450/11(.
)141( التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع )3/ 179(.

)142( ينظر: التجريد، القدوري )5/ 2333(؛ المبســوط، السرخســي )12/ 178(؛ الإشــراف 
علــى نكــت مســائل الخــاف، القاضــي عبــد الوهــاب )2/ 535(؛ المغــي، ابــن قدامــة )6/ 82(.

)143( ينظر: بحر المذهب، الروياني )4/ 424(؛ التهذيب في فقه الإمام الشافعي، البغوي )3/ 350(.
)144( التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع )3/ 240(.
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بيــان القيــاس: قيــاس بيــع الدقيــق بالدقيــق علــى بيــع الحنطــة بالدقيــق أو الدقيــق الناعــم 
بالدقيــق الخشــن في عــدم الجــواز؛ بجامــع أن كليهمــا قــوت زال عــن هيئــة الادخــار 

بصنعــة آدمــي.

وقــد اعــرض القاضــي علــى هــذا القيــاس بقولــه: » والجــواب: أن قولهــم: »قــوت« 
لا ‌تأثــر لــه؛ لأن غــر القــوت، وهــو اللحــم الطــري باللحــم الطــري لا يجــوز، وإن لم 

يكــن قــوتً«)145(.

بــه  الــذي علــل  فالوصــف  الوصــف،  التأثــر في  عــدم  الاعــراض راجــع إلى  وهــذا 
لــه في الحكــم. أثــر  المخالــف طــردياً، لا 

الخاتمة
وفي ختــام هــذه الدراســة الــي أســأل الله أن ينفــع بهــا، أوجــز أهــم مــا توصلــت إليــه 

مــن نتائــج:

نتائج البحث
المراد بالاعتراض بعدم التأثير هو دعوى المعترض أن الوصف لا مناسبة له..1	

علــى 	.2 تــرد  الــي  الصحيحــة  الاعتراضــات  مــن  التأثــر  بعــدم  الاعــراض  يعتــر 
الاســتدلال بالقيــاس، فــإذا بــنّ المعــرض عــدم تأثــر علــة المســتدل، دل ذلــك 

المســتدل. قيــاس  عــدم صحــة  علــى 
يــرد هــذا الاعــراض علــى قيــاس العلــة، وعلــى العلــة المســتنبطة المختلــف فيهــا، ولا 	.3

يــرد علــى قيــاس الشــبه، وقيــاس الدلالــة.
تعــددت أقســامه عنــد الأصوليــن، والــذي عليــه أكثرهــم أنــه ينقســم إلى أربعــة 	.4

أقســام: عــدم التأثــر في الوصــف، وعــدم التأثــر في الأصــل، وعــدم التأثــر في 
الحكــم، وعــدم التأثــر في الفــرع.

توصلــتُ إلى أن هــذا الاعــراض ليــس اعتراضــاً مســتقلًا؛ بــل يرجــع بحســب نوعــه إمــا 	.5
للمعارضــة، أو المنــع، وظهــر ذلــك جليــاً بعــد بيــان الجــواب عــن كل قســم مــن أقســامه.

تجلــت عنايــة أبي يعلــى بهــذا الاعــراض؛ لمــا لــه مــن أهميــة في بيــان قــوة الاســتدلال 	.6
أو ضعفــه، ويظهــر ذلــك مــن خــال التطبيقــات الــواردة عنــده في كتابــه التعليقــة 

الكبــرة، حيــث أبطــل بــه اســتدلالاتهم.

توصيات البحث
مــن خــال مطالعــي لكتــاب التعليقــة ظهــر لي تميــز هــذا الكتــاب، وحاجتــه إلى عنايــة 
الباحثــن لخــوض غمــاره، والتقــاط درره، وعليــه فــإني أوصــي بإكمــال مســرة هــذا 
البحــث بجمــع التطبيقــات الفقهيــة للاعتراضــات الأخــرى الــي اعــرض بهــا أبــو يعلــى 
علــى القيــاس، وكذلــك البحــث في تخريــج الفــروع علــى الأصــول عنــده، أو بيــان معــالم 

الجــدل عنــده مــن خــال هــذا الكتــاب.

هــذا وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العالمــن، وأصلــي وأســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعين.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 
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